كان كلامنا المتقدم في تبيان الوجوه والآراء والنظريات المختلفة التي من خلالها نتصور كيفية اتصاف مقدمة الواجب المفوتة بالوجوب، وقد قلنا: إن هناك نظريات وآراء من الواجب المعلق ومتمم الجعل وأن الشرط له دخل في الفاعلية دون الفعلية، وبقية الآراء التي أجملناها بالأمس الماضي، ثم بينا أن جميع الآراء كانت محلاً للأخذ والرد، أي لم تسلم من ورود الإشكالات عليها، وبالتالي اختار الماتن رأياً يوافق الارتكاز، وخلاصته: أن اتصاف مقدمة الواجب المفوتة بالوجوب يرجع إلى إدراكنا وعلمنا بوجوب المحافظة على الواجب في وقته، وأنه لو لم نأتي بالمقدمة لفاتنا الواجب....
إن قلت: إنه فاتنا بعجزنا!

أجاب الماتن: بأن العجز كان يستند إلينا ويرجع لنا، ولذلك نلام على ترك مقدمة الواجب المفوتة، ومن خلال هذا الرأي أولبيان متانة هذا الرأي استشهد عليه الماتن بأن الوجوب للمقدمة المفوتة قد يكون متحصلاً ومتحققاً قبل الوجوب لمقدمة الواجب، أي بنظر العقل، العقل يستدعي، يقول، يحكم قبل التفات الآمر أو المحتاج عرفاً، إلى تلك المقدمة، كما إذا كان الإنسان لديه صديق، وهو يعلم أن الصديق لا يعرف ما سيلاقيه ويخبئه له المستقبل ويتصرف بتصرفات تؤدي به إلى إفلاسه، ويحتاج إلى سيولة في يوم ما، فهو قادر على إخلاء يده من تلك السيولة، مع أن العقل يقول له احتفظ بالسيولة حتى يأتي ذلك اليوم الأسود لصديقك فتكون أنت المنقذ والمخلص والمنجي له من الورطة، نلاحظ هنا مع أن الوجوب لم يأت، والأمر لم يصدر، مع ذلك حكم العقل بلزوم تحصيل المقدمة المفوتة ليتأتى في الوقت انقاذ ذلك الصديق الحميم، فهذا شاهد قوي على صحة ما ذهب إليه الماتن، والماتن يقول: هذا ليس من عندي، يعني الرأي هذا، ذهب إليه بعض الأصوليين بفطرتهم المستقيمة وسجيتهم السليمة، يعني أنا تبع لغيري، ولكن أرى أن هذا الرأي ماذا؟ يمثل متانة وقوة، نعم بعد الواحد إذا كان الرأي ليس له لا يقول هذا رأيي، لابد يصير ماذا؟ أمين في المطالب العلمية....

وصل بنا الكلام إلى تنبيه، وقلنا إن التنبيه لطيف، خلاصته، أن وجوب حفظ مقدمة الواجب المفوتة إنما يكون إذا كان الواجب تاماً من ناحية الملاك، أما إذا كان الواجب غير تام من ناحية الملاك، أو كان بإمكان المكلف إزالة الشرط الذي على أساسه يتم الملاك، فلا يجب على المكلف الإتيان بمقدمة الواجب، ومثال ذلك كما قلنا شرطية الحضر في صحة الصوم، أي أن الحضر شرط في تمامية ملاك الصوم، فيستطيع المكلف، هو يعلم، يعلم ماذا؟ أنه لو حضر لوجب عليه الصوم، ولكنه لن يستطيع الصوم إلا بأكل خاص في السحور وشراب خاص في الفطور، مع ذلك لا يجب عليه ماذا؟ ذلك السحور الخاص، لماذا؟ السبب يرجع إلى أن الملاك هو بيده، شرط تحقق وتحصل الملاك، فيستطيع أن لا يجعل الملاك متحققاً، وبالتالي لا يجب عليه تحصيل المقدمة.
ثم أبان الماتن (يحفظه الله) أن ما جاء من النصوص أن المكلف يسوغ له إجناب نفسه مع عدم وجود الماء محمول على هذا الرأي السديد، أي أن المكلف يعلم بأن الملاك للتكليف لم يتحصل، وبالتالي لا يجب عليه حفظ المقدمة المفوتة، حمل النصوص على هذا الوجه.

كلامنا في هذا اليوم في الخاتمة، ختم الله لنا ولكم بالخير في الدنيا والآخرة إن شاء الله، خلاصة هذه الخاتمة....

الآخرة بعد فيها حساب، فمن ختم له بالحساب، وأعطي كتابه بيمينه ماذا يصير؟ خاتمة طيبة، لا يخفى على اللبيب الفطن....

حتى في الآخرة، هو الخاتمة......

مر علينا تنبيه، من خلال ذلك التنبيه المتقدم يتضح لنا ما يريد أن يقوله الماتن، أو بعض من هذه الخاتمة مرت علينا في الحقيقة، ولكن الماتن يذكر بها، لتأكيد المطالب، خلاصة ما يبينه الماتن: أن الأصوليين والفقهاء في مسفوراتهم تعرضوا لبحث المقدمة للواجب والمستحب، ولم يذكروا في أبحاثهم مقدمة الحرام والمكروه، والماتن يقول: إن الكلام في مقدمتي الحرام والمكروه له صلة وثيقة بالكلام بمقدمة الواجب والمستحب، والاختلاف حيثي، يعني في بعض الحيثيات يختلف الكلام في مقدمة المكروه والحرام عن الكلام في مقدمة الواجب والمستحب، وأما في المطالب العامة والهامة فالكلام هو الكلام، ما في فرق بين البحثين.....

البحث الأول المهم الذي أشرنا إليه هو: من أين جاءنا القول بوجوب مقدمة الواجب؟ قلنا: من أن الداعوية للواجب تستدعي داعوية لمقدمته، كذلك الكلام نقوله الداعوية لترك الحرام تستدعي داعوية لترك المقدمة المتوقف عليها الحرام، بين قوسين ضعوا (ولذلك حكم الفقهاء بحرمة السفر الذي تترب عليه المعصية، مقدمة للحرام، فيجب على المسافر في سفره أن يتم، لأن السفر مقدمة للمعصية) وهكذا القول الداعوية للإتيان بالمستحب تستدعي داعوية مسانخة للإتيان بمقدمة المستحب، والداعوية لترك المكروه تستدعي داعوية مسانخة لترك مقدمة المكروه، إذا كنا نريد أن نكون من الطيبين، يعني القريبين من الله تبارك وتعالى، الذي دائماً يأتون بالمستحبات ويأتون المكروهات، هؤلاء هم قلة، (وقليل من عبادي الشكور)، فإذا علم المكلف، يريد يترك مكروهاً، وهو يعلم أن هذا المكروه لا يتأتى تركه إلا بترك مقدمة، واضح أن الداعوية لترك ذي المقدمة الذي هو المكروه، تستدعي داعوية لترك تلك المقدمة له، هذا واضح، ولهذا الوضوح يقول: سوف نذكر جهات ثلاث، حتى من خلال هذه الجهات الثلاث تتضح لنا المطالب في ترك مقدمة المكروه والحرام، كيف الداعوية تصير عندنا موجودة، كالداعوية الموجودة في الإتيان بمقدمة الواجب والمستحب....
الرأي السديد كما قلنا: ما عندنا وجوب شرعي، عندنا وجوب شرعي أو ما عندنا للإتيان بمقدمة الواجب؟ الرأي السديد ما عندنا، على فرض القول بوجود وجوب شرعي لمقدمة الواجب الكلام هو الكلام، باعتبار أننا قد توصلنا من الأدلة أن مقدمة الواجب واجبة بحكم الشرع، يعني صدر أمر مولوي يقول إيت بمقدمة الواجب، وصدر أمر مولوي يقول إيت بمقدمة المستحب......في مقدمة الحرام ومقدمة المكروه، باعتبار أن البحث متحد، فهناك أيضاً أمران مولويان صادران، على كلام في هذين الأمرين المولويين الصادرين كما تقدم، هل هنا الأمران فقط أمران لا يستدعيان محركية، فقط أمر صدر من المولى، ولكن المحركية جاءت بحكم العقل فقط، أو لا، هذا مولوي مثل سائر الأوامر المولوية، تقدم هذا الكلام فيه، يعني أمر مولوي تام عبروا عنه أو أمر مولوي ناقص، في صدر أمر، لكن ما يقتضي محركية، لأن المحركية جاءت من حكم العقل، نفس الكلام نقوله في الجهة الأولى، باعتبار الاتحاد، ما في فرق بين مقدمة الحرام والمكروه عن مقدمة الواجب والمستحب، كلاهما من وادي واحد، والقول الذي قلناه في مقدمتي الواجب والمستحب يقال في مقدمتي المكروه والحرام، تمت الجهة الأولى.

الجهة الثاني: وهي المهمة، وكلامنا فيها مع وجود مناقشة لبعض الأعيان المحققين فيها أيضاً، خلاصة هذه تتوقف على فهم مطلب فلسفي مر عليكم في البداية والنهاية والمنظومة وسائر الكتب الفلسفية، خلاصة هذا البحث الفلسفي كالتالي: إذا أردنا أن نأتي بشيء، فعل من الأفعال، العلماء يقولون: إن هذا الفعل يتوقف حدوثه وصدوره على تمامية علته التامة، يعني لابد أن يكون المقتضي موجوداً والشرط متحققاً والمانع منتفياً، حتى يتاح لنا أن نأتي بفعل، أما إذا اختل واحداً، واضح أنه رغم هذا الفعل لا نستطيع أن نأتي به، الآن نريد نأخذ هذه القاعدة من عالم الفلسفة إلى عالمنا الأصولي، فنقول: بما أن مقدمة الواجب واجبة، ومقدمة المستحب مستحبة، متى يتاح لنا أن نأتي بمقدمة الواجب؟ لابد أن تكون العلة التامة للإتيان بمقدمة الواجب قد توافرت وتحققت، كذلك لابد أن تكون العلة التامة لمقدمة المستحب قد تمت وتحققت، أما إذا كان جزء من أجزاء العلة غير موجود، فمن الواضح أننا لانستطيع أن نأتي بمقدمة الواجب أو بمقدمة المستحب، لماذا؟ لأن الفعل يتوقف إتيانه على تمامية العلة التامة التي بها يتحقق صدور ذلك الفعل، هذا واضح عند العلماء....

يقول:هذا البحث الفلسفي على أساسه وبه يوجد فرق حيثي في مقدمة الواجب والمستحب، وبين مقدمتي المكروه والحرام، كيف؟ يقول: إليك البيان التالي، نحن إذا نعلم بحرام ما، وله مقدمة، مقدمته قلنا تتصف بالحرمة أو ما تتصف؟ تتصف بالحرمة، لكن متى، كيف يسوغ لنا ترك المقدمة؟ إذا تركنا أحد أجزاء العلة التامة، ترك أحد الأجزاء يكفي تركه لنكون قد تركنا المقدمة، بخلاف الواجب والمستحب، نحتاج أن نأتي بتمامية الأجزاء التي على أساسها يتاح لنا أن نأتي بالمقدمة، هنا لا، يكفينا ترك أحد الأجزاء، حتى نكون قد تركنا مقدمة المحرم والمكروه، واضحة الفكرة؟
يقول: هذا فرق جميل، وعلى أساس هذا الفرق تترتب بعض المطالب الجميلة أيضاً، يعني جميل تترتب عليه جميلة، كيف؟ يقول: انظر، نحن في الحقيقة إذا أردنا أن ندع، نترك، مقدمة الحرام أو مقدمة المكروه، وكانت هذه المقدمة تتكون من عشرة أجزاء، مثلاً نحن الآن نعرف أن هذا الحرام متى يتاح لنا أن نأتي به؟ إذا مشينا كذا خطوة،ووضعنا السلم الطويل المتين، ......، وقلنا الكلام الكذائي، وبذلنا المطلب الكذلك، فيه أربع مقدمات، كيف يتاح لنا أن نترك هذه المقدمة، يكفي أننا نترك المشي أو لا نأتي بالسلم، أو ما ندفع الملبغ، يكون تركنا المقدمة، صح أو لا؟ صح، يقول:واحد من أجزاء المقدمة على البدل يكفي تركه، ونكون قد تركنا مقدمة الحرام، بخلاف مقدمة الواجب، جميع الأجزاء، جملة الأجزاء، كلها تتصف بالوجوب، على أساس هذه أي جزء سوف يتصف بالحرمة في مقدمة المكروه وبمقدمة الحرام؟ الجزء الأخير، يعني لو أني أنا مشيت ولكن ما وضعت السلم، أو مشيت ووضعت السلم ولكن ما دفعت الأموال، أو مشيت ووضعت السلم ودفعت الأموال ولكن ما قلت الكلام الخاص، ما سويت حراماً، متى يصدق عليّ أتيت بمقدمة الحرام؟ بالأجزاء المقربة على المقدمة، ويصدق عليّ أنني تركت المقدمة بترك واحد من أجزاء المقدمة الأربعة، وهكذا الحال في مقدمة المكروه، لماذا؟ نرجع إلى الفلسفة، يقولون: وجود المعلول يتوقف على تمامية أجزاء علته، الترك، أما عدم المعلول، يكفي فيه فقدان بعض الأجزاء من العلة التامة، الشرط وعدم المانع وعدم وجود المقتضي، الكلام نفس الكلام.....

يقول: وعندنا هذا نظير له، وإليك النظير حتى يتضح، في الواجبات، الله أوجب علينا صلاة الظهر وصلاة العصر أيضاً، وقت محدد من زوال الشمس إلى غروبها، كم صلاة نقدر نصلي نحن في هذا الوقت المحدد؟ خمسة عشر صلاة أو أكثر، يمكن أكثر من عشرين يقدر يصلي، حتى مائة أيضاً، ولكن هذه المائة هذه، متى يصدق علينا أننا تركنا الواجب؟ مرت الساعة، اثناعشر يصير الزوال، ما صليت الساعة اثنا عشر، كان يمكن يصلي، يمتثل التكليف، ما صلينا، والساعة اثنتين وما صلينا، وثلاث وما صلينا، جاء قبل المغرب بربع ساعة وأسبغنا الوضوء، وصلينا صلاة خشوع وخضوع وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، امتثلنا التكليف أو ما امتثلنا؟ امتثلنا، لماذا؟ لأن الصلاة هذه لها وقت محدد، متى يصدق علينا أننا تركنا الصلاة؟ نحن لانتكلم في الثواب والعقاب، الثواب والعقاب فرق، هذه صلاة، نبتلى بانتفاء التكليف فقط، يصدق علينا ترك الصلاة جميع الأفراد الطولية إلى آخر الوقت....
يقول الماتن: بعد أريد أبين شيئاً دقيقاً وجميلاً، في بعض الأحيان واحد يأتي، نحن قلنا مقدمة الحرام تتوقف على أربعة أجزاء، جاء واحد قال: أريد أحقق الجزء الأول بنية أن آتي ببقية الأجزاء حتى آتي بالحرام، قصدي آتي بالحرام، طيب ارتكابه لهذا الجزء الأول هل يعد حراماً؟ لماذا لا يعد حراماً؟ لأنه ما انتهى، ولكن نعم، يعد تجرياً على المولى وإلا هو ما ارتكب حراماً، لأن متى يكون قد اقترف الحرام؟ عندما أتى بجميع الأجزاء الأربعة التي عليها تترتب مقدمة الحرام، يقول: هذا بحث دقيق، تترتب عليه بعض الثمرات سوف يشير لها الماتن، يقول: ومن هنا لدقة البحث، حتى بعض الأعيان المحققين وقع في اشتباه في هذا المطلب، ماذا قال؟ انظروا نقرأ عبارة بعض الأعيان المحققين، الذي هو الآغا ضيا، يقول أنا متأسف الماتن ولكن تحت السطور، مع الأسف أن هذا الاشتباه صدر من الآغا ضيا الذي صاحب التحقيقات والتدقيقات، الجهبذ نعم، ماذا قال الآغا ضيا؟ يقول: أولاً تعرفون المطلب الذي شرحناه الآن، يقول: ومما ذكرناه، بيناه، الفرق بين مقدمة الواجب والمستحب ومقدمة الحرام والمكروه، هذه الحيثيات الأثنتان اللتان ذكرناهما، وبالخصوص الحيثية الثانية.....
ويتبين ضعف ما ذكره بعض الأعيان المحققين، ماذا قال الآغا ضيا (يرحمه الله)؟ قال هكذا: حرمة المقدمة الموصلة، المقدمة التي سوف يترتب عليها ذوها حرام، في ظرف الإيصال، حتى إذا أنت لست بناوٍ أنك ماذا؟ تأتي بالحرام، لكن ترتب عليها الحرام، المقدمة كل أجزائها مطلقاً حرام، يقول له الماتن: اصبر، لاتقل هكذا، الأجزاء، كل جزء جزء لا يتصف بالحرمة، يتصف في الحقيقة الجزء الأخير بالحرمة، وأما الأجزاء الأولى ما تتصف بالحرمة، لأنها ليست هي التي يترتب عليها الحرام، الجزء الأخير هو الذي يترتب عليه الحرام، عجيب، عرفنا، يعني ما الفرق بين ما يقوله الماتن وما يقوله الآغا ضيا؟ يقول: خذ الفرق لتتعرف على الدقة في المطلب، يقول: في بعض المسائل الفقهية قد تكون صحيحة، كهذا المطلب الذي قلناه، وقد تكون باطلة بناءً على مبنى الآغا ضيا، انظر: أنا جئت أعلم هذا حوض ماء صغير، والماء ليس له مصرف يجري فيه الماء إلا بجانبه أرض مغصوبة، دائماً إذا امتلأ الحوض يفتحونه في الأرض المغصوبة، يصير تصرف في الأرض المغصوبة، جئت أنا وتوضأت، وضوئي صار في هذا الحوض، وافرضوا امتلأ الحوض، هذا وضوئي الذي ملأ الحوض، في الحقيقة مقدمة، لكن يحتاج إلى جزء أخير، أننا نفتح المكان الذي ينفذ منه الماء إلى الأرض المغصوبة، السدة، الحنفية، التي ما أدري ماذا، المهم المكان، يقول: بناءً على ما قاله الآغا ضيا وضوؤك هذا حرام، لأنه قال المقدمة تتصف بالحرام إذا جاء واحد وفتح، فقد ترتب عليها ماذا؟ الإيصال، لأنه صار مقدمة للحرام، تقدر تصلي على مبنى الآغا ضيا بهذا الوضوء؟ الوضوء حرام، وهو عبادة، والعبادة كذا، وما أدري ماذا؟ أقوال الأصوليين التي مرت عليكم، ولكن على مبنانا نحن، ليس فقط تصلي، إلا صلاتك مقبولة وطيبة ومرادة من قبل الله ومأمور بها وغير منهي عنها، نحن لماذا جئنا هذا؟ حتى نوضح المطلب، يقول: هذا فارق، يعني رأينا الفرق الدقيق الأنيق، بين رأينا وبين رأي الآغا ضيا؟ يقول: انظر، الآغا ضيا لما حكم (يرحمه الله) بحرمة تمامية أجزاء مقدمة الحرام في ظرف الإيصال، حتى إذا ما كان المكلف قاصداً ولكن ترتب عليه الإيصال، ترتب عليه هذه المسألة الفقهية، ونحن لما كان نظرنا دقيقاً ورأينا حصيفاً ودقتنا فائقة، ترتبت عليها هذه المسألة الفقهية للقول بصحة الوضوء في هذه المسألة.....

......

ما قال، من أين نقول نحن، هذا رأيه، انظروا ماذا قال: .....حرمة المقدمة الموصلة في ظرف الإيصال، أنت ما ناوي، ما قاصد الإيصال، مطلقاً حرام هذه المقدمة، يعني تمام جملة أجزائها حرام، يقول له الماتن: قف، من قال لك هذا؟ انتظر يا آغا ضيا لتعلم ببعض التدقيقات في المحكم وتعرف الرأي الصواب بأن المقدمة ما تتصف أجزاؤها بالحرمة حتى وإن ترتب عليه ذوها، الذي يتصف بالحرمة هو فقط الجزء الأخير.....

.....

إذا صارت....يعني ما ينفك بعضها عن بعضها الآخر؟ خلاف المسألة، خلاف الفرض، إذا كان ما ينفك لا، خلاص، هذا واضح يصير، كأنه جزء واحد، ونحن ليس كلامنا في هذا، لا، هو قال مطلقاً، وكلامنا أنه فيه أجزاء وأنه فيه انفكاك، وأنه في كذا، يقول له: انظر، كم أنا دقيق، صاحب المحكم، ولذلك أنا أسميت كتابي بالمحكم، حتى يتبين فيه هذه المسائل الدقيقة، هذا ليس مدحاً، هذا مثل مدح يوسف لنفسه، (اجعلني على خزائن الأرض) يصير، يجوز للإنسان أن يمدح نفسه إذا توصل إلى مطالب دقيقة، (وأما بنعمة ربك فحدث) لابأس به، هو ما قال، نحن قلنا، نرى الآن يأتي رأيك، نستفيد من رأيك، ولكن يتبين من خلاله رأيك، لأن رأيك ملازم له......

يقول: لو افترضنا وجود مقدمة تترتب أجزاؤها دفعة واحدة، الحرام هذا يستند إليها، إلى كل الأجزاء، لماذا؟ طيب لماذا لا نقول الجزء الذي على آخر اليمين؟ يقول: ما نقدر، لعدم القول، ترجيح بلا مرجح، ما يصير، لابد أن تكون الحرمة تستند إلى جميع وجملة وتمامية كل الأجزاء......

.....

منع، خلاص ما ترتب عليه ما صار شيء، ما صار حرام، يصير تجرياً.....

.....
جاء حتى بالجزء الأخير لكنه مات، على ماذا يحاسب؟ ما يحاسب أنه أتى بحرام، لأنه قلنا المقدمة لا تتصف بالحرمة إلا إذا كانت موصلة، هذا البحث كله تقدم، نعم يوصف بالتجرئ، بالتعدي على حقوق المولوية، انتهاك، شيء آخر، حرمة ثانية....

الحمد لله باقي فقط قليل جداً ونختم المطلب......

انظر ماذا يقول، الجهة الثالثة، النقطة الثالثة من البحث، ما هي النقطة الثالثة؟ 

قلنا هناك تبعية بين المقدمة وذي المقدمة في الإطلاق والاشتراط، إذا كان ذو المقدمة مشروط بشرط، كانت المقدمة مشروطة بذلك الشرط، وإذا كان ذو المقدمة مطلقاً فالمقدمة مطلقة، طيب، في اختلاف هنا بين مقدمات الواجب والمستحب ومقدمات المكروه والحرام أو ما فيه؟ ما فيه، نفس الكلام، يعني هناك تبعية في الإطلاق والاشتراط في المقامين، فصار عندنا ثلاث جهات: الجهة الأولى: إذا قلنا بالوجوب شرعاً، في وجوب شرعاً، عقلاً، عقلاً فقط.

الجهة الثانية: تتحد مقدمة الواجب والمستحب مع مقدمة المكروه والحرام في الكثير من الحيثيات، غير أن أهم فارق حيثي يرجع إلى مبحث فلسفي وضحناه، هو أن مقدمة المستحب والواجب تتوقف على تمامية العلة التامة، أما المكروه والحرام، على الجزء الأخير، ثم نظرنا له بنظير....كالأفراد الطولية في الإتيان بالواجب، بعد ذلك ذكرنا ثمرة، ثم بينا ما وقع فيه من اشتباه بعض الأعيان المحققين، وعلى أساسه قلنا بترتب تلك الثمرة، أنه على رأيه الثمرة التي أوردناها لا تترتب، أما على رأينا فهي مترتبة مائة بالمائة، تم.

تطبيق:

خاتمة: ذكرنا في أول الفصل الأول، في أول الفصل قلنا: أن موضوع المسألة في تحرير الأصوليين مقدمة الواجب، ويظهر من مطاوي كلماتهم في الفقه والأصول المفروغية، فرغوا، يعني تمت أبحاثهم وما يريد الأصولي أن يقوله، من عموم جهات الكلام لمقدمة المستحب، أما مقدمة الحرام والمكروه نحن نستظهر أنها تشارك مقدمة الواجب والمستحب في بعض الجهات، وفي اختلاف حيثي في بعض الجهات الأخرى كما وضحنا، وتوضيح ذلك: أن الظاهر مشاركة مقدمة الحرام والمكروه في مقدمة الواجب والمستحب في حدوث الداعي للترك، فكما يكون حدوث الداعي لفعل الشيء يستتبع حدوث الداعي المسانخ له لفعل المقدمة، كذلك يكون حدوث الداعي لترك الشيء يستتبع حدوث الداعي المسانخ له بترك مقدمته، ويتفرع على هذا المطلب ثلاث جهات: 

الأولى:  الملازمة بين حرمة الشيء شرعاً وحرمة المقدمة له، أو كراهته وكراهة المقدمة له، قليلاً في العبارة يعني اشتباه، تقديم وتأخير وغلط، اقرأوا مثلما قرأت أحسن، يصير المطلب واضحاً....

والظاهر ابتناؤها على ما تقدم في مقدمة الواجب، فإذا كانت الداعوية التبعية لفعل مقدمة الواجب أو مقدمة المستحب هي المنشأ لمطلوبيتها شرعاً، تبعاً لمطلوبية ذيها، فالداعوية التبعية لترك مقدمة الحرام تستلزم النهي عنها شرعاً، لأنها مثلها، مقدمة الحرام مثل مقدمة الواجب، في أمر ذيك فيها شرعاً، وهذه في نهي عنها شرعاً....

تبعاً للنهي.....

انتهى الشريط.......
